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  لتطبیقات النظامیة والقضائیة على المبادئ التي تحكما

 سیر المرافق العامة في المملكة العربیة السعودیة

  عبدالرحمن بن حمد بن محمد الحمران

جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود ،  المعهـــد العـــالي للقـــضاء،قـــسم الـــسیاسة الـــشرعیة

  .مملكة العربیة السعودیة ال،الإسلامیة

  a.h.1409@hotmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

هدفت الدراسة إلى بيان المبادئ التي تقوم عليها المرافق العامة وتحكـم سـيرها، 

 .الإداريوتطبيقات ذلك من أنظمة المملكة العربية السعودية، وأحكام القضاء 

وانتظمت الدراسة في أربعة مباحث، الأول تضمن المقصود بالمرافق العامـة، ثـم 

الثاني في المبدأ الأول وهو مبدأ سير المرافق العامـة بانتظـام واطـراد، وفي المبحـث 

 قابلية مبدأ: الحديث عن مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، والمبحث الرابع: الثالث

ًأنه ضمانا لاستمرارية المرفق العام : تعديل والتغيير، ومن أبرز النتائجالمرافق العامة لل

تحريم : فإن هناك عدد من المقومات والتطبيقات التي تضمن سيره بانتظام واطراد منها

إضراب الموظفين، وتحديد ضوابط لاستقالتهم، وتنظيم إجازاتهم، وتحديد أسباب 

عـلي، والظـروف الطارئـة، وعـدم جـواز انتهاء خـدمتهم، وتطبيـق نظريـة الموظـف الف

ًالحجز على أموال المرفق العام، وأن التمتع بخدمات المرفق العام يكون حقا لكل فرد 

تتوافر فيه الشروط الخاصة بالانتفاع بخدمات المرفق، وبالتالي فالقرار الصادر برفض 

 هذا الفرد غير تزويد أحد الأفراد بخدمة رغم توافر الشروط التي يطلبها هذا المرفق في

صحيح؛ لعدم مـساواته بـالآخرين، وأنـه مـع التطـور الـذي يلحـق بالحاجـات العامـة، 

ُوضرورات الحياة فإن بعض قواعد المرفق العام لا يكون ملائما للهدف الـذي وضـع  ً
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ًمن أجله، ويصبح لزاما إلغاء أو تعـديل هـذه القواعـد بالقـدر الـذي يحقـق المـصلحة 

 .والمنفعة العامة

  .اتمة وشملت أهم النتائج والتوصيات، ثم فهرس المراجع والموضوعاتثم الخ

ت االمرافق العامة، النظام الإداري، نشاط الإدارة :ا.  
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Abstract: 

This study has as objective to explain the principles that act as 

basis of the public utilities and governing their progress, along 

with application of the same within the Kingdom of Saudi Arabia 

regulations and provisions of administrative justice.  

The study has been organized in four fields of research, the first 

includes what was intended by the Public Utilities, the second is 

represented in the first principle; the principle of regular and 

steady public utility progress, the third field talks about the 

principle of equality before the public utilities, the fourth: abiliy of 

amendment and change of the public utilities. 

The study has been ended by Conclusion, including the most 

important findings and research references.  
 

Keywords: Public Utilities, Administrative System,  Administation 

Activity.  
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ا:  

الحمد الله رب العالمين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء 

 : وأتم المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد

وشاملة لكل احتياجات ًفقد جاءت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، 

ّالبشر، ومن فضل االله عز وجل عليهم أن يسر لهم ما يحتاجون إليه، فأباح لهم الانتفاع 

بما في الأرض، واستغلال الخيرات فيها، وضبط هذه الأمور بقواعد صالحة لا تتبدل 

 .ولا تتغير

ًومــن أبــرز الأمــور التــي يحتــاج إليهــا النــاس جميعــا، ولهــم حــق الانتفــاع بهــا، 

 .والاستفادة من خدماتها هي ما يطلق عليه في عصرنا بالمرافق العامة

وقد احتلت فكرة المرافق العامة مكانة هامـة في بنـاء الأسـاس الـذي قامـت عليـه 

نظريات ومبادئ النظام الإداري، والهدف مـن إنـشاء هـذه المرافـق هـي النفـع العـام، 

 .وإشباع الحاجات العامة

المرافـق الإداريـة، : نواع بحـسب طبيعـة نـشاطها فمنهـاوتتنوع هذه المرافق إلى أ

ومنها المرافق الاقتصادية، ومنها المرافـق المهنيـة، كـما أن هـذه المرافـق تـدار بعـدة 

أساليب فبعضها يدار بالأسلوب المباشر، فتقوم الإدارة مبـاشرة بـإدارة هـذا المرفـق، 

وب الامتيـاز، أو تـدار وبعضها يدار بواسطة أشخاص اعتبارية مرفقية، وبعـضها بأسـل

 .بأسلوب الاقتصاد المختلط

وهذه المرافق جميعها تقوم على عدة مبادئ تحكم سيرها؛ وذلك لضمان تحقيقها 

 .للهدف الذي أنشأت من أجله

 المبـادئ التـي تحكـم سـير المرافـق -بـإذن االله- ومن خلال هذا البحث نعـرض 

عودية الحديثـة، وتطبيقـات العامة، وعرض تطبيقات نظامية من نصوص الأنظمـة الـس

 .قضائية من أحكام ديوان المظالم



  
)٢٠٠٣(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا أ :  

تتمثل أهمية البحث في أن المرافق العامـة مـن أهـم موضـوعات النظـام الإداري، 

ّولما كـان الهـدف مـن إنـشائه هـو للمـصلحة العامـة فـلا بـد وأن يميـز، وتبـين مبادئـه  ّ ّ

 تطبيقها فإنها تؤثر على المراكز النظاميـة وقواعده، وبما أن مبادئ النظام الإداري عند

للموظف، أو المتعاقد، أو المستفيد بشكل عام، وبالتالي استوجب ذلك دراسـة هـذه 

 .المبادئ ومعرفة أحكامها، ورأي القضاء الإداري فيها من خلال أحكامه الصادرة عنه

ر اب اأ :  

  :تتمثل أسباب اختيار البحث فيما يلي

 .سة علمية في موضوع من موضوعات المرفق العامتقديم درا - 

بيان قواعد ومبادئ المرافق العامة وأحكامها، وتطبيقها عـلى أنظمـة المملكـة  - 

 .العربية السعودية

استحداث أنظمة جديدة في المملكة العربية السعودية، والرغبة بالتطبيق عليها  - 

 .في هذا البحث

اف اأ : 

 :تتمثل أهداف البحث فيما يلي

 .الإحاطة بمفهوم المرافق العامة - 

دراسة أحكام المبادئ التي تحكـم سـير المرافـق العامـة، ومـدى تأثيرهـا عـلى  - 

 .المراكز النظامية

 .معرفة النصوص النظامية التطبيقية المتعلقة بالمرافق العامة - 

 ا :  

 : على ما يلي-بإذن االله تعالى-سأسير في هذا البحث

، وذلك بتتبع مفردات البحث في المراجع والمصادر، وما المنهج الاستقرائي - ١
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 .له علاقة في أنظمة المملكة العربية السعودية

أعزز البحث بتطبيقات من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم في المملكـة   - ٢

 .-إن وجدت-العربية السعودية والتي تتعلق بموضوع البحث 

كــون الإحالــة عليهــا بالمــادة توثيـق المعــاني مــن معــاجم اللغــة المعتمــدة وت - ٣

 .والجزء والصفحة

العنايــة بقواعــد اللغــة العربيــة والإمــلاء، وعلامــات الترقــيم، ومنهــا علامــات  - ٤

التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتمييزها 

 .بعلامات أو أقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة

 .ُأهم النتائج، وأتم البحث فهرس للمراجعأختم بخاتمة متضمنة  - ٥

ا : 

 : اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى الآتي

 .تعريف المرافق العامة: المبحث الأول

 .مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد: المبحث الثاني

 .مبدأ المساواة أمام المرافق العامة: المبحث الثالث

 .لية المرافق العامة للتعديل والتغيير قابمبدأ: المبحث الرابع

 :الخاتمة، وتشتمل على ما يلي

 .أهم النتائج ثم قائمة المراجع وفهرس الموضوعات



  
)٢٠٠٥(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

ا اا . 
ا  ا :  

ُهو ما ارتفقت به بفتح الميم وكـسر الفـاء كمـسجد وبـالعكس لغتـان ومنـه مرفـق  َ ْ
ِ ٍ

ْالإنسان وأما مر
ِفق الدار كمطبخ والكنيف ونحوه فبكسر الميم وفتح الفاء لا غير على ِ ِ َ ْ َ ُ َ

َالتشبيه باسم الآلة، وهو من الأمر وهو ما ارتفقت به وانتفعت َ َ َْ َ ََ َْ ْ ْ
ِ .)١(  

اح ا  ا ا:  

يختلف تعريف المرفق العام عند شراح النظام، وذلك بحسب الزاوية التي ينظرون 

 : فهو يستعمل على معنيينإليها،

ينظر للمرفق العام على أساس الموضوع أي أنه يعتمد طبيعة النشاط الذي : اول

 .اعتبار النشاط هو الهدف من وجود المرفق: تباشره السلطة العامة، أو النفع العام، أي

مينظر للمرفق العام عـلى أسـاس الـشكل، أي أنـه منظمـة عامـة تملـك مـن : ا

لاختصاصات، ما يكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهـور عـلى نحـو السلطات وا

 .منتظم

 :وعلى هذا فيمكن تعريف المرفق العام بأنه

مــشروع تنــشئه الدولــة، أو تــشرف عــلى إدارتــه وتنظيمــه بــصورة مبــاشرة، أو غــير 

 )٢(. مباشرة، ويهدف إلى تلبية حاجة عامة

                                                        

المصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير، أحمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي ثـم الحمـوي، : ينظر )١(

 محمـد بـن أبي بكـر بـن مختار الـصحاح، لـزين الـدين أبي عبـد االله ،)١/٢٣٣(المكتبة العلمية، بيروت، 

  .١٢٦هـ، ص ١٤٢٠، ٥ الدار النموذجية، بيروت، ط - عبد القادر الحنفي الرازي، المكتبة العصرية 

، ٤هــاني بــن عــلي الطهــراوي، مكتبــة التوبــة، الريــاض، ط. القــانون الإداري الــسعودي، د: ينظــر )٢(

، ١لقــانون والاقتــصاد، طخالــد بــن خليــل الظــاهر، مكتبــة ا. ، النظــام الإداري، د٢٢٦، ص هـــ١٤٣٩

  .٢٤٤، صهـ١٤٣٠



 )٢٠٠٦( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

ما ا :  
ا اا  أ دواادواط م  .  

يقصد بهذا المبدأ أن النشاط الذي يقوم به المرفق يستمر بشكل منتظم ولا يتوقف 

ولا ينقطــع؛ وذلــك لأن الهــدف مــن إنــشاء هــذا المرفــق العــام هــو تقــديم الخــدمات 

الضرورية، والوفاء بالحاجات العامة، وعليه يعتبر هذا المبدأ مـن المبـادئ الأساسـية 

تقريرها لنص نظامي خاص؛ لأن طبيعة المرافق تـستلزم ضـمان سـيرها التي لا يحتاج 

بانتظام واطـراد، فـإذا توقـف أو تعطـل سـير هـذه المرافـق تعـرض المجتمـع والنظـام 

 )١( .لأضرار خطيرة

ًوضمانا لاستمرارية المرفق العام فإن هناك عدد من المقومـات والتطبيقـات التـي 

 :لمقوماتتضمن سيره بانتظام واطراد، ومن هذه ا

١ - ظاب اإ .  

ويقصد بإضراب الموظفين امتناعهم عن عملهم مع تمـسكهم بوظـائفهم، ويعـد 

 )٢( .الإضراب من أخطر ما يهدد ويعطل سير المرافق العامة بانتظام واطراد

ّونظــرا لمــا ينــتج عــن الإضراب مــن نتــائج خطــيرة فقــد حــرم المــنظم الــسعودي  ّ ً

العام الذي يتبع لأنظمة الخدمة المدنية، أو العامل الذي ًالإضراب سواء من الموظف 

يتبع لنظام العمل، فقد جاء في نظام الخدمة المدنيـة عـلى أنـه يجـب عـلى الموظـف 

يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامـر الـصادرة   أن": خاصة

 التنفيذيـة للمـوارد ونـصت اللائحـة )٣(،"إليه بدقة وأمانة في حدود الـنظم والتعلـيمات

                                                        

  .٢٧٤هاني بن علي الطهراوي، ص . القانون الإداري السعودي، د: ينظر )١(

  .٩٣هـ، ص ١٤٣٤، ٣السيد خليل هيكل، دار الزهراء، الرياض، ط. القانون الإداري السعودي، د: ينظر )٢(

 وتـاريخ ٤٩/سـوم الملكـي رقـم مالمادة الحادية عشرة من نظام الخدمـة المدنيـة الـصادر بالمر )٣(

  .هـ١٠/٧/١٣٩٧



  
)٢٠٠٧(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو ": البشرية على أنه يحظر على الموظف

 أن ينجـز ": ، ونص في نظام العمل على أنه يجب عـلى العامـل)١("التحريض عليهما

ًالعمــل وفقــا لأصــول المهنــة ووفــق تعلــيمات صــاحب العمــل، إذا لم يكــن في هــذه 

د أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض التعليمات ما يخالف العق

، وفي كلا النظامين جعلا الانقطاع عـن العمـل، وتركـه مخالفـة تـستوجب )٢("للخطر

الجزاء، وأوجبا على الموظف والعامل أن يلتزم بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه، وعدم ترك 

 .العمل

يل الحـضور والانـصراف يفـرض  كما أن تـسج": جاء في حكم لديوان المظالم

على جهة الإدارة مسؤولية بأن تلتزم باستمرار سير المرفـق العمـومي، وأن أي انقطـاع 

ًفي استمراريته عن النشاط يعد إهدارا للمـصلحة التـي أنـشئ مـن أجلهـا وهـي إشـباع 

والامتناع عن توثيـق الحـضور بالبـصمة يمثـل حالـة مـن .... الحاجات العامة للأفراد 

 )٣(."ب بالنسبة لموظفي المرفق الحكومي، وهذا الأمر محل عقاب في النظامالإضرا

٢ - ظا  ا و .  

طلب يقدمه الموظف بـأي وسـيلة مـن وسـائل الاتـصال المعتمـدة : الاستقالة هي

 )٤(. ًلدى الجهة الحكومية إلى رئيسه المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة

                                                        

  .المادة التاسعة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية )١(

ــي رقــم م )٢( ــصادر بالمرســوم الملك ــل ال ــستون مــن نظــام العم ــاريخ ٥١/المــادة الخامــسة وال  وت

  .هـ٢٣/٨/١٤٢٦

، ورقـم القـضية في محكمـة هــ١٤٣٧ق لعـام /٧٤٩٣/٢ًمختصرا من الحكم في القـضية رقـم  )٣(

ــة  ــاريخ الجلــسة هـــ١٤٣٨س لعــام /٢٥٦٢/٢الاســتئناف الإداري ، والحكــم هـــ٢٦/٢/١٤٣٨، وت

  .منشور في مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم

  .ة المدنيةالمادة الحادية عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدم )٤(



 )٢٠٠٨( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

الاستقالة متى شاء إلا أن المنظم السعودي وضع عدد وللموظف الحق في تقديم 

من الضوابط، وذلك لأن ترك عدد كبير من الموظفين العمل بالاستقالة في وقت واحد 

ًيؤثر تأثيرا سلبيا على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، بل ربـما يـصل إلى تعطيلهـا  ً

ّكليا، وبالتالي فقد نظمت استقالة الموظفين، ولا يج ُ وز للموظف ترك وظيفته إلا بعد ً

ًقبولها، أو مرور المدة التي حددها المنظم في حالة سكوت الجهة، وهي ثلاثين يوما 

  )١( .من تاريخ التقديم

 فإن القاعدة المستقرة والمقررة في نظم الوظيفة ": جاء في حكم لديوان المظالم

عمال وظيفيـة غـير التـي العامة أن للمدعى عليها أن تكلـف مـن تـشاء مـن موظفيهـا بـأ

ًيشغلونها، أو إضافة إليها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، شريطة أن يكـون ذلـك 

ًفي حدود ما سنه النظام؛ ابتغاء لسير المرفق العام بانتظام واطراد، وذلك في الأوضاع  ّ

ًالعادية فضلا عن غيرها، وبناء عيه ليس للمدعي ما دامت تربطه بالمدعى عليها رابطة ً 

ولم ... ، وحيـث إن المـدعي تقـدم باسـتقالته في ....وظيفية الاعـتراض عـلى قرارهـا

يعدل عنها، ومضت المدة المحددة لجهة الإدارة لقبول أو رفض الاستقالة، ومـن ثـم 

 )٢(. "فإن المدعي يكون في حكم المستقيل

٣ - ء اب امأ و ،ظزات اإ .  

ف في الوظيفة من أهم الأمـور التـي تـساعد عـلى قيـام مبـدأ لمّا كان وجود الموظ

دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فإن المنظم السعودي مع تأكيده على وجوب 

ّأداء العمل بدقة وأمانة، وضرورة وجود الموظف في مقر العمل، فقد نظـم مـا يتعلـق 

                                                        

  .المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية )١(

ــة رقــم  )٢( ــضية الابتدائي ــن الحكــم في الق ــام /٢٥٢٠/٢ًمختــصرا م ــم هـــ١٤٣٢ق لع ــم حك ، ورق

 ، والحكـم منـشور فيهــ١٨/٧/١٤٣٢، وتاريخ الجلـسة هـ١٤٣٢ لعام ١/إس/١٤٧٦الاستئناف 

  .مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم



  
)٢٠٠٩(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 خدمة الموظف، أو العامل، بإجازات الموظفين بدقة، وحدد الأسباب التي تنتهي فيها

وكل هذا لأجل ضمان سير العمل، وعدم تعطله، وبالتالي صدرت اللائحـة التنفيذيـة 

ّللموارد البشرية في الخدمة المدنية وبينت الإجازات التي يستحقها الموظف، وذلك 

في الباب السادس منها، وكذلك حددت الأسباب التـي تنتهـي بهـا خدمـة الموظـف، 

ُّ، وفي حق العمال نظمت الإجازات في نظام العمل وحددت )١( التاسع وذلك في الباب

، وكذلك حـددت الأسـباب )٢(مدتها، وما يتعلق بالعامل، والمرأة العاملة من إجازات 

 )٣( .التي تنتهي بها خدمة العامل

َّ لأن من المقرر أنه يجب على جهة الإدارة تسيير ": جاء في حكم لديوان المظالم

                                                        

 مع مراعـاة أسـباب إنهـاء الخدمـة ": نصت المادة العاشرة بعد المائتين من اللائحة على ما يلي )١(

 طلـب -ب.  الاسـتقالة-أ: التي تـنص عليهـا الأنظمـة، تنهـى خدمـة الموظـف لأحـد الأسـباب الآتيـة

 بلـوغ الـسن -د.  إلغاء الوظيفـة-ج. لنظامية حسب نظام التقاعدالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن ا

النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بموجب الأوامر والقرارات المنظمـة لـذلك الـصادرة مـن الـسلطة 

ًيومـا ) خمسة عـشر( عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال -و.  العجز الصحي-ه. المختصة

 الفـصل بـأمر ملكـي أو بقـرار مـن -ح.  الفصل لأسـباب تأديبيـة-ز. قرارمن تاريخ إبلاغ الموظف بال

ًيومـا متـصلة، أو ) خمـسة عـشر( الانقطـاع عـن العمـل دون عـذر مـشروع مـدة -ط. مجلس الـوزراء

 فقـد الجنـسية، أو سـحبها، -ي. ًيوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة) ثلاثين(

 عـدم الـصالحية لـشاغلي -ل. وظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء فقد الم-ك. أو إسقاطها

 عدم الكفاية لحصوله على تقـويم أداء وظيفـي بتقـدير -م. الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل

  . الوفاة-ن. ثلاث مرات متتالية) غير مرض(

 ٥١/لمرسـوم الملكـي رقـم مالمواد التاسعة بعد المائة وما بعدها نظـام العمـل الـصادر با: ينظر )٢(

  .هـ٢٣/٨/١٤٢٦وتاريخ 

 ٥١/المواد الرابعة والسبعون ومـا بعـدها نظـام العمـل الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م: ينظر )٣(

  .هـ٢٣/٨/١٤٢٦وتاريخ 



 )٢٠١٠( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

ًا لما تقتضيه مصلحة العمل، وأن يكون المرفق قائما بمهامه مؤديا لأعماله المرفق وفق ً ً

على أحسن وجه، وهذا لا يتحقق إلا بوجود موظفين يقومون بذلك، ولو وجـب عـلى 

جهـة الإدارة مـنح المـوظفين إجـازتهم العاديـة متـى مـا تقـدموا بهـا، ثـم تقـدم جميــع 

زة لما استطاعت منعهم، ولتعطل الموظفين في وقت واحد بطلب منحهم تلك الإجا

ًالمرفــق عــن أداء أعمالــه، ولم يقــم بواجباتــه، وهــذا أمــر تجافيــه العقــول فــضلا عــن 

 )١(."النظم

٤- روف اا م.  

هذه النظرية تعتـبر مـن أهـم النظريـات المتعلقـة بمبـدأ دوام سـير المرافـق العامـة 

، وظهرت بسبب تـأثير الظـروف )٢(بانتظام واطراد، لا سيما في موضوع العقود الإدارية

الطارئة على التزامات المتعاقد مع المرفق العام، وعدم قدرته على الاستمرار في تنفيذ 

، ونقـصد بهـذه )٣(التزاماته العقدية فيؤدي ذلك إلى ارهاقه أو عجزه عن تنفيـذ الالتـزام

عاقـد كل حادث عام لاحق على تكـوين العقـد غـير متوقـع الحـصول عنـد الت: النظرية

ًينجم عنه اختلال بين المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل ويصبح مرهقا 

ًللمدين إرهاقا شديدا أو يتهدد بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف ً. )٤( 

                                                        

ــم  )١( ــة رق ــم في القــضية الابتدائي ــن الحك ــصرا م ـــ١٤٣٤ق لعــام /٣٣٢/٧ًمخت ــم ه ــم حك ، ورق

، والحكـم منـشور في مدونـة هـ٢٤/٤/١٤٣٥وتاريخ الجلسة ، هـ١٤٣٥ لعام ١٩١٢/١الاستئناف 

  .الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم

  .٢٨١هاني بن علي الطهراوي، ص .  القانون الإداري السعودي، د)٢(

الـدين الجــيلاني محمــد .  مبـادئ القــانون الإداري وتطبيقاتهـا في المملكــة العربيـة الــسعودية، د)٣(

  .١٥٥، ص هـ١٤٣٧، ١شد، الرياض، طبوزيد، مكتبة الر

، ورقــم الحكــم الابتــدائي هـــ١٤١٤ق لعــام/١٣٧/١ مــأخوذ مــن الحكــم في القــضية رقــم )٤(

، وتــاريخ الجلــسة هـــ١٤١٧ لعــام ١/ت/١٩٩، ورقــم حكــم هيئــة التــدقيق  ١٤١٧ لعــام٣/إ/د/٩

  .، والحكم منشور في مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالمهـ٥/٨/١٤١٧



  
)٢٠١١(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وفي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ورد النص عليها في حالات الشراء 

 وكـذلك ورد الـنص عليهـا في )٢( يذية هذه الشروط، وحددت اللائحة التنف)١( المباشر،

 )٣( .حالات تمديد العقد، والإعفاء من الغرامة

وهذه النظرية هي من وضع الاجتهاد القضائي، وفي أحكام ديوان المظالم نجد لها 

 الثابت توافر شروط تطبيق نظرية ": عدد من التطبيقات منها ما جاء في الحكم الآتي

ّ العقد محل النزاع، إذ أنه متراخٍ لمدة سنة كاملة، وقد جدت بعد الظروف الطارئة على

تقديم المدعي عرضه لحوادث اسـتثنائية التـي لم يكـن بالإمكـان توقـع حـدوثها، ولا 

ًدفعها، وقد جعلت تنفيذ المدعية لالتزامها مرهقا وليس مستحيلا ً" .)٤( 

                                                        

 جاء في المادة الثانية والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم )١(

ــاريخ ١٢٨/الملكــي رقــم م ــد بأســلوب الــشراء ":هـــ١٣/١١/١٤٤٠ وت ــة التعاق  للجهــة الحكومي

  :المباشر في الحالات الآتية

  ."الحالات الطارئة. ٦.... ٥... ٤.... ٣. .. ٢...  .١

ادسة والأربعــون مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة المــادة الــس )٢(

  .هـ٢١/٣/١٤٤١وتاريخ ) ١٢٤٢: (الصادرة بالقرار الوزاري رقم

 جاء في المادة الرابعة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسـوم )٣(

يكـون تمديـد العقـد والإعفـاء مـن الغرامـة في  ":هــ١٣/١١/١٤٤٠ وتـاريخ ١٢٨/الملكي رقـم م

  :الحالات الآتية

١. ...... 

٢. .....  

 ."إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة .٣

ــم )٤( ــضية رق ــم في الق ــن الحك ــصرا م ــام/١٣٧/١ً مخت ـــ١٤١٤ق لع ــدائي ه ــم الابت ــم الحك ، ورق

، وتـاريخ الجلـسة هــ١٤١٧  لعـام١/ت/١٩٩، ورقـم حكـم هيئـة التـدقيق هــ١٤١٧ لعام٣/إ/د/٩

  .، والحكم منشور في مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالمهـ٥/٨/١٤١٧



 )٢٠١٢( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

٥ - ا ظا م.  

ي لا اختصاص له بصفة عامة في اتخـاذ يقصد بالموظف الفعلي هو الشخص الذ

إجراء إداري معين إما لعدم صدور قـرار بتقليـده الوظيفـة، وإمـا لـصدور قـرار معيـب 

 .بتعيينه فيها

ًوعلى هذا يعتبر موظفا فعليا كل شخص تولى اختـصاصات وظيفـة عامـة دون أن  ً

ًيكون معينا قانونا بهذه الوظيفة، أو يكون سند تعيينه باطلا، أو كا ً ًن موظفا ثم زالت عنه ً

ُهذه الصفة، والأصل أن كل ما يصدر عنه يعتبر باطلا لصدوره من غير مختص، ولكن 

ًالقضاء يعترف بتلك التصرفات بسبب الظروف التي تمـلي ذلـك، واسـتنادا إلى مبـدأ 

 )١( .سير المرافق العامة بانتظام واطراد

 جاء في اللائحة التنفيذية وقد أخذ المنظم السعودي بهذه النظرية ونص عليها كما

إذا اســتمر الموظــف في العمــل بعــد الــسن ": للمــوارد البــشرية في الخدمــة المدنيــة

النظامية للإحالـة عـلى التقاعـد بـدون سـبب نظـامي يعـد في حكـم الموظـف الفعـلي 

 :ويعامل كالآتي

 .لا تحتسب المدة اليت قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية  . أ

 .بل ما أداه من عمل، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعديةُ يعد ما تقاضاه مقا  . ب

 ً.لا يستفيد من الحقوق التقاعدية إلا بعد انتهاء مباشرته أعمال الوظيفة نهائيا   . ت

ويعامل وفق ذلك الموظف الذي يتهم في قـضية وهـو مـستمر عـلى رأس العمـل 

وحتى تاريخ صدور خلال الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي، أو القضائي 

 )٢( ."القرار التنفيذي بإنهاء خدمته

                                                        

  .٩٧السيد خليل هيكل، ص . القانون الإداري السعودي، د )١(

  . المادة الثانية والعشرون بعد المائتين)٢(



  
)٢٠١٣(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

يعامل الموظف الذي تـسحب منـه الجنـسية الـسعودية أو ": ًوكما جاء فيها أيضا

تـسقط عنـه لحـصوله عليهـا بطريقـة غــير مـشروعة معاملـة الموظـف الفعـلي، وتنهــى 

اعديـة خدمته ويعد ما تقاضاه مقابـل مـا أداه مـن عمـل، ويـتم معاملـة الحـسميات التق

 )١( ."المستقطعة من الراتب وفق الأحكام المنصوص عليها بموجب الأنظمة التقاعدية

 أن المقرر في الفقـه والقـضاء الإداريـين أن مـن ": جاء في حكم لديوان المظالم

ضمن حالات الموظف الفعلي حالة ما إذا كان الموظف الذي صدر قـرار غـير سـليم 

غل الوظيفة العامة فيه فتقوم الإدارة بسحب قـرار بتعيينه ثم اتضح عدم توافر شروط ش

ًتعيينه، أو يتم إلغاؤه بحكم قضائي، فإنه اعتمادا على الظاهر فإن جهة الإدارة التي عين 

بها الموظف الفعلي تلـزم بالتـصرفات التـي قـام بهـا ويحـق لـه في المقابـل مطالبتهـا 

 .)٢( "برواتبه مقابل قيامه بالعمل

٦-   از ا ا ال اأ.  

ًوسيلة في يد الجهة الإدارية لأداء الخدمات ) العقارية خاصة(تعتبر الأموال العامة 

العامة، ومزاولة نشاطها، وتزويد الجمهور بخدماتها، لذا كان مـن الـضروري حمايـة 

أموال المرفق العام حتى لا يتم الحجـز عليـه مـن قبـل الـدائنين ممـا يـؤدي ذلـك إلى 

، فقـد نـص المـنظم الـسعودي عـلى عـدم )٣( المرافق العامة بانتظام واطرادتعطيل سير

                                                        

  . المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين)١(

، ورقــم الحكــم الابتــدائي هـــ١٤١٧ق لعــام /١٥٤٨/٢م في القــضية رقــم ً مختــصرا مــن الحكــ)٢(

، والحكــم منــشور في مدونــة هـــ١٩/٣/١٤١٩، وتــاريخ الجلــسة هـــ١٤١٨ لعــام ٧/ف/د/١١

  .الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم

مــد الـدين الجــيلاني مح.  مبـادئ القــانون الإداري وتطبيقاتهـا في المملكــة العربيـة الــسعودية، د)٣(

  .١٥٤بوزيد، ص 



 )٢٠١٤( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

ًجواز الحجز على الأموال المملوكة للدولة صراحة كل هذا حماية للمرفق العام من 

لا يجـوز الحجـز ": أن يتعطل، أو يؤثر على سيره بانتظام واطراد، حيث نص على أنه

 )١(."..للدولة الأموال المملوكة -١: والتنفيذ على ما يأتي

                                                        

ــوم الملكــي رقــم م)١( ــصادر بالمرس ــذ ال ــن نظــام التنفي ــة والعــشرون م ــاريخ ٥٣/ المــادة الحادي  بت

  .هـ١٣/٨/١٤٣٣



  
)٢٠١٥(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

ا اا واة أأ ا.  

يتساوى جميع أفراد المجتمع في الحقـوق والتـزامهم بالواجبـات، وبالتـالي فـإن 

الجميع في التمتع بخدمات المرافق العامة متساوين، فلا يتميز فرد عن آخر في تلقـي 

 واستثناءات دون بقية الأفراد، فـالتمتع الخدمة، كما لا تحظى فئة من المنتفعين بمزايا

ًبخدمات المرفق يكون حقا لكل فرد تتوافر فيه الشروط الخاصـة بالانتفـاع بخـدمات 

المرفق، وعلى هذا يكون القرار الصادر برفض تزويد أحد الأفراد بخدمـة رغـم تـوافر 

  )١( .خرينالشروط التي يطلبها هذا المرفق في هذا الفرد غير صحيح؛ لعدم مساواته بالآ

ويعتبر هذا المبدأ من القواعد الأساسية واجبة التطبيق في المملكة العربية الـسعودية، 

وهو مأخوذ من إقرار وتأكيد الشريعة الإسلامية لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبـات، 

َيا أيها الناس، إنما أهلـك ا": ومن ذلك ما جاء في خطبة النبي صلى االله عليه وسلم َ َ َ ُّ َلـذين َ
ِ َّ

َمن قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه  َّ ََ ََ ُ َ ْ َُ ِ َ َّ ُْ ِ ِ ِ َِ

َّالحد، وايم االلهَِّ، لو أن فاطمة  َ ُ ْ َ َّ َبنت محمد  َْ ْ َسرقـت، لقطعـت يـد ِ ُ َْ َْ َ َ ََ  ، فعـلى هـذا الـنهج )٢( "هَاَ

عودية فهـي تقـوم عـلى مبـدأ المـساواة، وعـدم القويم جاءت أنظمة المملكـة العربيـة الـس

التفرقة بين المنتفعين في المرافق العامة ما دام أن الشروط تنطبق عليهم، وتجدر الإشـارة 

ًإلى أن المرفق العام لو لم يقدم خدمة لفرد معين؛ وذلك بسبب عدم انطباق الشروط عليه 

ًفلا يعد إخلالا بهذا المبدأ، فلو اشترطت جهة إدارية  ًللدخول في الوظيفة شروطا معينـة، ُ

ًوتقدم لها فرد لا يحمل أو لا تنطبق عليه الـشروط، ورفـضته فـلا يعـد ذلـك إخـلالا بهـذا  ّ

                                                        

  .١٠٤السيد خليل هيكل، ص . القانون الإداري السعودي، د: ينظر )١(

ديث  أخرجه البخاري في صحيحه، في باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفـع إلى الـسلطان، حـ)٢(

، وأخرجــه مــسلم في صــحيحه في بــاب قطــع الــسارق الــشريف وغــيره، )٨/١٦٠(، )٦٧٨٨: (رقــم

  ).٥/١١٤(، )١٦٨٨: (والنهي عن الشفاعة في الحدود، حديث رقم



 )٢٠١٦( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

ّالمبدأ، وكذا لو اشترطت مثلا كلية من الكليات شروطا، وتقدم لها فرد، وهذه الشروط لا  ً ً

 )١( .ًتنطبق عليه، ورفضته فلا يعد ذلك إخلالا بهذا المبدأ

َّ يؤكد هذا المبدأ ما جاء في النصوص النظامية، فقد نص على مبدأ المساواة ومما ُ

في العديد من أنظمة المملكة العربيـة الـسعودية، ومنهـا مـا جـاء في النظـام الأسـاسي 

ـــــــلى ": للحكـــــــم ـــــــسعودية ع ـــــــة ال ـــــــم في المملكـــــــة العربي ـــــــوم الحك يق

  )٢(. "والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية والشورى العدل أساس

 وجاء في المادة الأخرى من ذات النظام لتأكيد أن حق التقاضي للجميع مـن غـير 

المملكة،  حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في": تمييز بين أحد

 )٣(. "ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك

ــل نــص نظــام العمــل عــلى أن ــق ": وفي شــأن حــق المــساواة في العم العمــل ح

طن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الـشروط المنـصوص عليهـا في هـذا للموا

النظام، والمواطنون متساوون في حق العمـل دون أي تمييـز عـلى أسـاس الجـنس أو 

ًالإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند 

 .)٤("التوظيف أو الإعلان عنه

                                                        

  .١٠٤السيد خليل هيكل، ص . القانون الإداري السعودي، د: ينظر )١(

 وتـــاريخ ٩٠/أ: لكــي رقـــم المــادة الثامنـــة مــن النظـــام الأســـاسي للحكــم الـــصادر بـــالأمر الم)٢(

  .هـ٢٧/٨/١٤١٢

 وتـاريخ ٩٠/أ:  المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم)٣(

  .هـ٢٧/٨/١٤١٢

، هــ٢٣/٨/١٤٢٦ وتـاريخ ٥١/م:  المادة الثالثة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم)٤(

  .ـهـ١٤٤٠ / ١١ / ٢٧ وتاريخ ١٣٤/ م : سوم الملكي رقموهذا النص بعد تعديله بموجب المر



  
)٢٠١٧(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًيضا صـدور الموافقـة الكريمـة عـلى الـسياسة الوطنيـة لتـشجيع تكـافؤ ومن ذلك أ

، )١(الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية 

وهذه السياسة تعبر عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في 

مجال التنمية الاجتماعيـة والاقتـصادية في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في 

المستقبل، وتضمنت الـسياسة العديـد مـن المـصطلحات التـي تعـزز تكـافؤ الفـرص 

 :والمساواة ومن ذلك

ويعنــي هــذا  ):عــدم المــساواة في المعاملــة(التمييــز في الاســتخدام والمهنــة  .١

ون أو تفريــق أو اســتبعاد أو تفــضيل يقــوم عــلى أســاس العــرق أو اللــ: المــصطلح أي

الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر، ويـشمل التمييـز 

ذوي ) العمال(ًبناء على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الأمومة أو الزي أو الموظفين 

ًسـواء كــان تمييـزا مبــاشرا أو غــير -المـسؤوليات العائليــة أو أي سـبب آخــر للتمييــز  ً ً

يه عدم تطبيـق تكـافؤ الفـرص أو عـدم المـساواة في المعاملـة في  ويترتب عل-مباشر

 أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل -أ: ًكما أنه لا يعد تمييزا ما يلي. الاستخدام أو المهنة

 التمييـز بـين مـواطني الدولـة -ب. على أساس مؤهلات يقتضيها شـغل وظيفـة معينـة

 .ومواطني دولة أخرى

المـساواة أثنـاء أداء العمـل أو  :ستخدام والمهنـةالمساواة في المعاملة في الا .٢

شروط العمل وظروفه، والترقية، والأجر، : عند التوظيف أو الإعلان عنه، ويشمل ذلك

ًوالتــدريب، وغيرهــا، عــلى أن تكــون فــرص العمــل متــساوية بنــاء عــلى الجــدارة 

 .والمؤهلات في جميع جوانب الاستخدام والمهنة

                                                        

ــم)١( ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــسياسة بموج ــذه ال ــلى ه ــة ع ــدرت الموافق  وتــاريخ ٤١٦:  ص

  .هـ١٧/٦/١٤٤٤



 )٢٠١٨( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

لقـضاء عـلى أي تمييـز في الاسـتخدام والمهنـة، والهدف مـن هـذه الـسياسة هـو ا

ًوبالتالي يتم تطوير الأنظمـة والـسياسات التـي تحـدد وتمنـع صراحـة التمييـز وتعـزز 

 .المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة

كما أن هذه السياسة تطبق على جميع الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية، ونظام 

 .لحكوميةالعمل، وتشمل جميع الأجهزة ا

ومتــى مــا أقــدمت الإدارة عــلى مخالفــة مبــدأ المــساواة بــين المنتفعــين بخــدمات 

المرافق العامة فإن للمتضرر من ذلك رفع دعوى الإلغاء في حـال صـدور قـرار بعـدم 

تقديم الخدمة، أو السكوت بعد الطلب، أو رفع دعوى التعـويض للمطالبـة بتعويـضه 

ُ ذلك فـإن القـضاء الإداري يـصدر حكمـه عن الضرر الذي حصل له، وفي حال ثبوت

 .للفصل في ذلك

 مطالبة المدعي إلغاء قرار ": ًوتطبيقا لذلك من أحكام ديوان المظالم ما جاء عنه

عليها المتضمن رفض الترخيص له بإقامة معرض سيارات، واستندت الجهة  المدعى

ة المخصـصة في قراراها إلى أنها لا تسمح بإقامة معـارض الـسيارات خـارج المنطقـ

ــدة  ــيارات جدي ــارض س ــود مع ــت وج ــة، والثاب ــصلحة العام ــا للم ــارض تحقيق ًللمع

ومستعملة خارج المنطقة التي خصصتها الجهة للمعارض مما يجعل زعم استهداف 

ًالمصلحة العامة غير صحيح، ويتعين عليها المـساواة بـين المـواطنين، فـضلا عـن أن 

يع السيارات بطريقة المزايدة عن طريق الترخيص الذي يطالب به المدعي لا يتضمن ب

ًمكبرات الصوت حتى يسبب إزعاجا للمجاورين بل هو لبيعها بطريق العـرض فقـط، 

ًمما يعد معه تصرفها قيدا غير نظامي على حق ملكية المـدعي لـلأرض المقـام عليهـا 

 .)١("المعرض لذا حكمت الدائرة بإلغاء القرار

                                                        

ــم )١( ــضية رق ــن الحكــم في الق ـــ١٤١٤ق لعــام /١٠٢/٤ً مختــصرا م ــدائي ه ــم الابت ، ورقــم الحك

، والحكم منـشور في مدونـة الأحكـام هـ٤/٦/١٤١٧، وتاريخ الجلسة هـ١٤١٦ لعام ٣٩/ف/د/٤

  .القضائية التابعة لديوان المظالم



  
)٢٠١٩(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل  مطالبة المدعي ": وجاء في حكم آخر

في امتناعها عن السماح لـه بعمـل فتحـة عـلى حـسابه الخـاص لمحطـة المحروقـات 

المملوكة له على الطريق السريع، والثابت هو سـماح المـدعى عليهـا لجـار المـدعي 

ًبعمل فتحة لمحطته على الطريق، وعدم السماح للمدعي بذلك مما ألحق به ضررا إذ 

لاستخدام الأمثل للمحطة لا يتـأتى إلا بعمـل فتحـة قريبـة منهـا، والمـدعى عليهـا إن ا

أفادت بعدم وجود سند نظامي ينظم مثل هذه الحالة، وإنما تنظر كل حالة على حـدة، 

تجاه المدعي وعـدم تحملهـا  عدم استناد المدعى عليها إلى دليل نظامي في مسلكها

عي بإقامتهـا عـلى حـسابه الخـاص، وسـماح أية تكاليف لعمل الفتحة لاستعداد المـد

المدعى عليها لغير المدعي بمثل ذلك رغم الاتحاد في المراكز النظامية بينهما يجعل 

تصرفها فيه إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين المتحدين في المراكز النظامية وهو 

ًمن المبادئ المستقرة فقها وقضاء بشأن تسيير المرافق العامة الأمر  الذي يتوجب معه ً

 .)١("إلغاء القرار السلبي

                                                        

ــم )١( ــضية رق ــن الحكــم في الق ـــ١٤١٧ق لعــام /٤٩٦/١ً مختــصرا م ــدائي ه ــم الابت ، ورقــم الحك

، والحكم منـشور في مدونـة الأحكـام هـ٦/٢/١٤١٩، وتاريخ الجلسة هـ١٤١٨ لعام ٢/ف/د/١٠

  .القضائية التابعة لديوان المظالم



 )٢٠٢٠( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

اا ا :  
وا  ا اا  أ.  

للمرافق العامة قواعد تحكم تنظيمها، وسيرها، وبالتالي فهـذه القواعـد لابـد وأن 

تكون مواكبة لتطور العصر، وتغير الزمان، فمع التطور الذي يلحق بالحاجات العامة، 

ُورات الحياة فإن بعض هذه القواعـد لا يكـون ملائـما للهـدف الـذي وضـع مـن وضر ً

ًأجلــه، ويــصبح لزامــا إلغــاء أو تعــديل هــذه القواعــد بالقــدر الــذي يحقــق المــصلحة 

ُوالمنفعة العامة، فما دام أن هذه القواعد وضعت في زمان أو أزمنة معينة، وبالنظر لتغير 

والاقتصادي، والتغيرات الـسياسة فإنـه يجـب الظروف والأوضاع للتطور الاجتماعي 

ــساير  ــد ت ــي لم تع ــد الت ــديل القواع ــدة، وتع ــاع الجدي ــة للأوض ــد ملائم ــداع قواع ابت

المتغيرات، والأهداف الجديدة، وكذلك إلغاء القواعد التي أصبح ضررهـا أعـم مـن 

 )١( .الفائدة المرجوة منها

 أو إلغاءهـا أو تغييرهـا إذا وتجدر الإشارة إلى أن هـذه القواعـد التـي يـتم تعـديلها

ًوردت بنص نظامي مثلا فلا يمكن تعديلها إلا بنفس الأداة التي أنشأته، فمثلا إذا وردت  ً

قاعدة بنص من نظام فلا يمكـن تعـديلها أو تغييرهـا بـنص لائحـة، وإنـما يكـون بـنص 

 .نظامي مثله

ير  فهـي تـسوالجهة الإدارية مأمورة بتحقيق المصلحة والمنفعـة العامـة، وبالتـالي

للتعديل والتغيير والإلغاء لأجل تحقيق هذه المصلحة، ولا يمكن للأفـراد أن يقومـوا 

ًبهذا الإجراء، وإنما هو من سلطة الجهة الإدارية، كـما أن مـن اكتـسب حقـا معينـا في  ً

وقت مباح له اكتساب ذلك الحق، فبعد التعديل والتغيـير لا يجـوز سـلب هـذا الحـق 

ًلتغيير للمستقبل، وذلك تطبيقا لمبدأ عدم رجعية النصوص منه، وإنما يكون التعديل وا

                                                        

  .٢٩٦هاني بن علي الطهراوي، ص . القانون الإداري السعودي، د: ينظر )١(



  
)٢٠٢١(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 )١(. النظامية، أو القرارات الإدارية إلا ما أستثني

ولا يقتصر تطبيق هـذا المبـدأ عـلى إمكانيـة تعـديل القواعـد المتعلقـة بتنظـيم 

المرفق، وطريقة إدارته بل يتعداه إلى القواعد الأخرى التي تحدد علاقات المرفق 

ــاز الإداري حــين يتــولى بالمتعــامل ــه، فمــثلا في عقــد الامتي ًين معــه، والعــاملين في

المتعاقد مع الإدارة تسيير مرفق عام فإن الإدارة تحتفظ بسلطتها كاملة إزاء تنظـيم 

وإدارة المرفـق، كـسلطتها في تعـديل نـصوص العقـد كلـما رأت أن هـذا التعـديل 

تطيع المتعاقـد أن يحـتج يحقق الفائـدة والمـصلحة، أو توجبـه الـضرورة، ولا يـس

 )٢(. "العقد شريعة المتعاقدين": بقاعدة

ًوتطبيقا على هذا المبدأ من النصوص النظامية في المملكة العربية السعودية فقـد 

ً تتقاضى الوزارة مقابلا ماليا عن ": نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ً

زراء مقـدار هـذا المقابـل، ويجـوز الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد مجلس الـو

 )٣(. "ًتعديله بقرار من المجلس بناء على اقتراح من الوزارة

 -في حـدود احتياجاتهـا الفعليـة-للجهـة الحكوميـة ": وجاء في المادة الأخرى

مـن قيمتـه، ولهـا إصـدار %) ١٠(إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقـد بـما لا يتجـاوز 

 )٤(. "ًمن قيمته، وفقا لما توضحه اللائحة%) ٢٠( لا يتجاوز أوامر تغيير بالتخفيض بما

ًومن التطبيقات العملية أيضا تعديل الجهات الحكومية لبعض اللـوائح المتعلقـة 

                                                        

عبـد القـادر الـشيخلي، دار الثقافـة، الأردن، الطبعـة الأولى، . القانون الإداري الـسعودي، د: ينظر )١(

  .١٧١، ص هـ١٤٣٦

  ٢٩٦هاني بن علي الطهراوي، ص . القانون الإداري السعودي، د: ينظر )٢(

سابعة عشرة من نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي المادة ال )٣(

  .هـ١٣/١١/١٤٤٠ وتاريخ ١٢٨/م: رقم

المادة التاسعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسـوم الملكـي  )٤(

  .هـ١٣/١١/١٤٤٠ وتاريخ ١٢٨/م: رقم



 )٢٠٢٢( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

ًبأنظمتها، وإضافة رسوما معينة مثلا على بعض الخدمات، أو تغيير أو تعديل إجراءات  ً

، أو إلغاء بعض المرافق أو منح الرخص، أو التعديل على شروط القبول في الوظائف

ــتى  ــور في ش ــة للتط ــة، ومواكب ــصلحة العام ــة والم ــق المنفع ــك لتحقي ــسام؛ وذل الأق

المجالات، ومن ذلك التعديل الأخير للائحة جباية الزكاة، والتي صدرت بقرار معالي 

ّ، وحلت محل اللائحة الـسابقة هـ١٩/٨/١٤٤٥وتاريخ ) ١٠٠٧: (وزير المالية رقم

، ومن ذلك هـ٧/٧/١٤٤٠وتاريخ ) ٢٢١٦: (معالي وزير المالية رقمالصادرة بقرار 

ًأيضا تحويل التقديم على الجامعات، والمؤسسات التعليميـة مـن الأسـلوب الـورقي 

 . التقليدي إلى الأسلوب التقني، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية

بـدأ مـا جـاء ًومن الأحكام القضائية الصادرة عن ديـوان المظـالم تطبيقـا لهـذا الم

 مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتـضمن تكليـف منـسوبيها بإثبـات ":عنه

الحضور والانصراف عـن طريـق نظـام البـصمة، واسـتند المـدعي في طلبـه إلى عـدم 

إثبات المدعى عليها المسوغ النظامي لمشروعية قرارها بتطبيق نظام البصمة، والثابت 

ة الواجبات الوظيفية يجب على الموظـف تخـصيص وقـت ًأنه وفقا لما جاء في لائح

العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفـذ الأوامـر الـصادرة إليـه بدقـه وأمانـة في حـدود 

النظم والتعليمات، وتطبيق نظام البصمة يصب لصالح تنظيم المرفق العام، والغاية منه 

ــة ح ــبط ومتابع ــلال ض ــن خ ــال م ــد والم ــوفري الجه ــت، وت ــصار الوق ــة دوام اخت رك

ًالموظفين، واعتبار تطبيق نظام البصمة تغييرا لسجل الحضور والانصراف من الطريقة 

الطريقة العصرية التي تتلاءم مع الأوضـاع المتجـددة والمتغـيرة،  التقليدية العادية إلى

ًنظـام الحـضور والانـصراف إعـمالا لمبـدأ قابليـة  وجهة الإدارة لها الأحقية في تغيـير

 للتبديل والتغيير، واعتبار امتناع الموظف عـن توثيـق حـضوره بالبـصمة المرفق العام



  
)٢٠٢٣(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 )١(. رفض الدعوى: حالة من الإضراب المعاقب عليه نظاما أثر ذلك

وجاء في حكم آخر أيضا فيما يتعلق بتعديل الجهة الحكومية على العقد، وزيـادة 

ــات ":الالتزامــات ــتفحص طلب ــر في القــضية وت ــن النظ ــدائرة وهــي تمع أطرافهــا  وال

ودفوعهم لتوازن كل ذلك تحت المظلة العامة للعقد الإداري؛ الذي يتمتع بخصائص 

تميزه عن العقود المدنية الأخرى وأهم هذه الخصائص أن الهدف منه المحافظة على 

سير المرفق العام وتقديم خدماته المتوخاة منه على نحو تغلب فيه المـصلحة العامـة 

هة التـي تتـولى الإشراف عـلى إدارتـه كـما أن مـن تلـك على مصلحة من يديره أو الج

الخصائص أن لجهة الإدارة سلطة لا تقف عند حد الإشراف على تنفيذ تلـك العقـود 

بـل تتعــداها إلى ســلطة التغيــير والتعــديل في التــزام المتعاقــد إلا أن ذلــك لا يعنــي أن 

افة الشروط الواردة ًتمارس سلطتها تلك وفقا لمحض إرادتها بل يتعين عليها احترام ك

بالعقد، وإن أرادت إدخال تعديلات عليه فإن ذلك حق أصيل لها يقابله حق المتعاقد 

 )٢(. "في الحصول على المقابل المالي

                                                        

، ورقـم القـضية في محكمـة هــ١٤٣٧ق لعـام /٧٤٩٣/٢قـم ً مختصرا من الحكم في القـضية ر)١(

ــة  ــاريخ الجلــسة هـــ١٤٣٨س لعــام /٢٥٦٢/٢الاســتئناف الإداري ، والحكــم هـــ٢٦/٨/١٤٣٨، وت

  .منشور في مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالم

، ورقــم الحكــم الابتــدائي هـــ١٤٢٧ق لعــام /٤٢٢٨/٢ً مختــصرا مــن الحكــم في القــضية رقــم )٢(

، وتــاريخ الجلــسة هـــ١٤٢٩ لعــام ١/ت/١٦٣، ورقــم حكــم التــدقيق هـــ١٤٢٨ لعــام ١١/إ/د/٩٠

  .، والحكم منشور في مدونة الأحكام القضائية التابعة لديوان المظالمهـ٢٠/٤/١٤٢٩



 )٢٠٢٤( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

ا  
  

ه ا ا  راوا ل ا :  

 إن تعريف المرفق العام عند شراح النظام يختلف، وذلك بحسب الزاوية التـي -

ينظرون إليها فبعضهم ينظر للمرفق العام على أساس الموضوع أي أنـه يعتمـد طبيعـة 

اعتبار النشاط هو الهدف مـن : النشاط الذي تباشره السلطة العامة، أو النفع العام، أي

وجود المرفق، وبعضهم ينظر للمرفق العام على أساس الشكل، أي أنـه منظمـة عامـة 

ما يكفل القيام بخدمة معينة تـسديها للجمهـور تملك من السلطات والاختصاصات، 

 .على نحو منتظم

دوام سير المرفق العام بانتظام : أن المبادئ التي تسير عليها المرافق العامة هي -

ــدأ المــساواة أمــام هــذه المرافــق، وقابليتهــا للتعــديل والتغيــير بحــسب  واطــراد، ومب

 .المصلحة والمنفعة العامة

رفق العام فإن هناك عدد مـن المقومـات والتطبيقـات ًأنه ضمانا لاستمرارية الم -

تحـريم إضراب المـوظفين، وتحديـد ضـوابط : التي تضمن سيره بانتظام واطراد منها

ــة  لاســتقالتهم، وتنظــيم إجــازاتهم، وتحديــد أســباب انتهــاء خــدمتهم، وتطبيــق نظري

 .مالموظف الفعلي، والظروف الطارئة، وعدم جواز الحجز على أموال المرفق العا

ًأن التمتــع بخــدمات المرفــق العــام يكــون حقــا لكــل فــرد تتــوافر فيــه الــشروط  -

الخاصة بالانتفاع بخدمات المرفق، وبالتالي فالقرار الصادر برفض تزويد أحد الأفراد 

بخدمة رغم توافر الشروط التي يطلبها هذا المرفق في هذا الفـرد غـير صـحيح؛ لعـدم 

 .مساواته بالآخرين

ذي يلحـق بالحاجـات العامـة، وضرورات الحيـاة فـإن بعـض أنه مع التطور الـ -

ًقواعد المرفق العام لا يكون ملائما للهدف الذي وضع من أجله، ويصبح لزاما إلغـاء  ُ ً

 .أو تعديل هذه القواعد بالقدر الذي يحقق المصلحة والمنفعة العامة



  
)٢٠٢٥(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :ات

لجهة الحكوميـة تكثيف الرقابة والمتابعة من الجهات الرقابية حتى تضمن أن ا -

ًطبقت الأنظمة واللوائح خصوصا ما يتعلـق بإجـازات المـوظفين وتنظيمهـا؛ ولـذلك  ّ

 . لضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد

ّقيام الجهات الحكومية بنشر تقارير وبيانات تبين مدى الاستفادة من خدماتها،  -

 .ومدى تحقيقها لمبدأ المساواة في تقديمها لهذه الخدمات

أخذ المسؤول بعين الاعتبار أن تكون قراراته التي فيها تغيير وتعـديل عـلى أن ي -

بعض الأنظمة، والإجراءات أن تكون للمستقبل، وهو الأصل وألا ينص أن تكون بأثر 

رجعي لمـا يـسبب مـن إشـكالات، ومنازعـات، لا سـيما لـو كانـت هـذه القـرارات أو 

 .الإجراءات فيها تحصل مبالغ وغير ذلك



 )٢٠٢٦( ادا ا ا  ا اا   دئ اا  وا ت ا  

ا ا  
أو :ا :  

صحيح البخاري، أبو عبـد االله، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة  -

 . هـ١٤٢٢ بيروت، الطبعة الأولى -البخاري الجعفي، دار طوق النجاة 

م :ا اا: 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  -

 .لمكتبة العلمية، بيروتالحموي، ا

مختار الصحاح، لـزين الـدين أبي عبـداالله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـدالقادر   -

 الــدار النموذجيــة، بــيروت، الطبعــة الخامــسة، -الحنفــي الــرازي، المكتبــة العــصرية 

 .هـ١٤٢٠

 :مما اا:  

 للنـــشر الـــسيد خليــل هيكـــل، دار الزهـــراء. د.القــانون الإداري الـــسعودي، أ -

 . ٢٠٠٩والتوزيع، الطبعة الرابعة، 

عبدالقادر الشيخلي، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، .القانون الإداري السعودي، د -

 .هـ١٤٣٦الأردن، 

ــسعودي، د - ــانون الإداري ال ــة، . الق ــة الرابع ــراوي، الطبع ــلي الطه ــن ع ــاني ب ه

 .هـ١٤٣٩

خالـد خليـل . ودية، دالقضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السع -

 .هـ١٤٣٥الظاهر، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الثانية، 

هاني بن علي الطهراوي، مكتبة التوبة، الرياض، . القضاء الإداري السعودي، د -

 .هـ١٤٤٣الطبعة الرابعة، 

الــدين . مبــادئ القــانون الإداري وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة الــسعودية، د -

 .هـ١٤٣٧ني محمد بوزيد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، الجيلا



  
)٢٠٢٧(  مموا ث اا دو ا ا رنا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

خالد بن خليل الظـاهر، مكتبـة القـانون والاقتـصاد، الطبعـة . النظام الإداري، د -

 .هـ١٤٣٠الأولى، 

را :دئ اوا اوا ما: 

ـــم - ـــالأمر الملكـــي رق ـــصادر ب ـــم ال ـــاسي للحك ـــاريخ ٩٠/أ: النظـــام الأس  وت

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢

ـــم م - ـــي رق ـــوم الملك ـــصادر بالمرس ـــالم ال ـــوان المظ ـــام دي ـــاريخ ٧٨/نظ  بت

 .هـ١٩/٩/١٤٢٨

ـــم م - ـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رق ـــة ال ـــة المدني ـــاريخ ٤٩/نظـــام الخدم  بت

 .هـ١٠/٧/١٣٩٧

 .هـ٢٣/٨/١٤٢٦ بتاريخ ٥١/نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -

المرســوم الملكــي رقــم نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــصادر ب -

 .هـ١٣/١١/١٤٤٠ وتاريخ ١٢٨/م

 .هـ١٣/٨/١٤٣٣ بتاريخ ٥٣/نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة عن وزارة الموارد البـشرية والتنميـة  -

 .الاجتماعية

ادرة بـالقرار اللائحة التنفيذية لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـص -

 .هـ٢١/٣/١٤٤١وتاريخ ) ١٢٤٢: (الوزاري رقم

مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا في الفترة  -

هــ، ديوان المظالم، المكتب الفني، الرياض، ١٣٩٩هــ حتى نهاية عام ١٣٩٧من عام 

 .م١٩٧٩
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